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  .  والتسویة القضائیة التطور التاریخي لنظام الإفلاس :المحاضرة الأولى ا

ولم تغفلها قواعد القانون الروماني ثم تغیر المقصود من  ،ظهرت فكرة الإفلاس منذ أقدم العصورلقد 

هي علیه الآن، واختلف تنظیم الإفلاس في شتى التشریعات  مع مضي الزمن حتى صارت إلى ما هذه الفكرة

ومهما یكن في اختلاف التشریعات فمن المقرر أنها تتفق جمیعا في الخطوط  ،الاتجاهات المختلفة بحسب

أهمها توقیع الحجز الشامل على أموال المفلس وحرمانه من التصرف  ،معالم الإفلاس التي توضح الرئیسیة

 وتصفیة هذه الأموال تصفیة جماعیة بقصد قسمة المبالغ الناتجة عنها بین الدائنین قسمة ،إضرارا بدائنیه فیها

  .غرماءال

ا نظام الإفلاس به الذي هو نتاج التطورات التي مر ،ویقترن نظام الإفلاس بنظام التسویة القضائیة

وذلك بوجوب رعایة المدین والأخذ بیده  ،فادة المدین من تدابیر التسویة القضائیةاستوصلت إلى  التيو 

، وهو نظام حدیث النشأة مقارنة بنظام مكینه من استعادة نشاطهوت المالیة، للنهوض من كبوته ومساعدته

  .الإفلاس

ي هذا المبحث التمهیدي إلى التطور التاریخي لنظام الإفلاس، عبر أهم المحطات سوف نتطرق ف

التاریخیة التي كان لها الأثر البالغ في بلورة فكرة نظام الإفلاس التجاري، إلى أن استحدث إلى جانبه فكرة 

بعد  أنظمته طورتت ، الذينظام التسویة القضائیة، إذ تعود أصول نظام الإفلاس إلى حقبة القانون الروماني

قدما في سبیل تطور  وسارت ،ث الذي ورثته عن القانون الرومانيااهتمت بالتر ذلك في القرون الوسطى التي 

التي تنظم  ،على كثیر من القوانین الغراء ما ظهر الإسلام احتوت شریعتهولالأنظمة القانونیة وازدهارها، 

وتهدف هذه الأحكام إلى الحجز  ،الوفاء بما علیه من دیونیتخلف عن  العلاقة بین الدائنین والمدین الذي

  .القانون الروماني كان فيوهذا ما  ،ذلك بین الدائنین قسمة غرماء على المدین وبیع ما له وتقسیم ثمن

  

 .في القانون الروماني والتسویة القضائیة نظام الإفلاس: المطلب الأول 

 .في القرون الوسطى ائیةوالتسویة القض نظام الإفلاس: المطلب الثاني 

 .في الشریعة الإسلامیة والتسویة القضائیة نظام الإفلاس: المطلب الثالث 
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  . ظام الإفلاس في القانون الرومانين: الأول طلبمال 

وكغیره من الأنظمة كان الإفلاس قد عرف منذ القدیم وتطورت أحكامه من دولة لأخرى، ومن حضارة 

نظاما لیس بالهین ضمن المعاملات التجاریة الداخلیة والخارجیة، خاصة وأنه بائدة إلى لاحقة، حتى أضحى 

فقد كانت الحضارات القدیمة تجعل من . یتعلق بعلاقات دائنیة متشعبة یكون فیها الدائن مدینا والمدین دائنا

  ]1[.عدم سداد الدین بین كل الأشخاص جرما مشینا قد یؤدي إلى سقوط حق الشخص في الحیاة

ى یرجع في نشأته إل، و ضع الإفلاس لتطورات عدة في النظم التشریعیة التي تناولت أحكامهقد خو 

 ،وریة الإیطالیة في القرون الوسطىوكذلك في الجمه مبراطوریة الرومانیةالأنظمة التي كانت مطبقة في الإ

 ىفقد أجازت الألواح الاثن .لدیونه انون الروماني شخص المدین ضامناً مبراطوریة الرومانیة عَدَّ القففي ظل الإ

منح المدین مهلة ثلاثین یوماً للوفاء، فإذا لم یتمكن من سداد دینه في هذه المدة حق لدائنه أن  )12(عشر

ویحق للدائن في أثناء مدة الحبس  »Manus interjetio« مسمى ب المتبع یُعرف هذا الإجراء كان ،یقبض علیه

أن یرغم المدین أن یعمل لحسابه حتى سداد الدین، فإذا لم یتمكن المدین من سداد دینه في ستین یوماً حق 

وكانت الغایة من القسوة على المدین، الذي یعجز عن دفع . للدائن أن یبیع المدین بالمزاد وأن یقبض ثمنه

  ]2[.ى من یغدر بدائنیه في حقوقهمدیونه، هي وجوب توقیع العقاب عل

في ظل القانون الروماني كان للدائن إذا ما توقف المدین التاجر أو غیر التاجر عن سداد دینه، أن و 

یحجز لیس على أموال مدینه فحسب بل له أن یملكه بذاته، إذ له حق استغلاله وبیعه ورهنه وغیر ذلك من 

 العبد وما ملكت یداه ملكا لسیده،فالقاعدة أن  یهدائنجماعة ل متى أصبح المدین عبداضروب الاستحقاق، 

یتمكن الدائنون من اقتسام أمواله بنسبة دیونهم، والظاهر من ذلك أن استیلاء الدائنین على شخص  وبذلك

 ولذلك فكر الرومان في طریق آخر للوصول إلى مال المدین دون ]3[.كان ضروریا للوصول إلى ماله المدین

فاستعاضوا القبض على شخص  ، خاصة وأن الدائن تهمه الأموال ولا یهمه شخص المدین، التنكیل به

عن أمواله في مقابل ما علیه من دیون لهم،  المدین بعقد یبرم بین المدین ودائنیه یقرر لهم بمقتضاه التنازل

  . ذلكحبسه من أجل إكراهه على  ء هذا التنازل كان لدائنیه طلبافإذا امتنع المدین عن إجر 

                                                           

، مطبعة ، سلسلة الإصدارات القانونیة والفكر العلميلأولىبن داود إبراهیم، نظام الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة ا -1

  .14ص، 2007الفنون البیانیة بالجلفة، الجزائر، 

   ency.com.sy/detail/117-http://arab ، الإفلاس، مقال منشور في الموقع الالكتروني الموسوعة العربیة،فاروق أبو الشامات -2

  .14بن داود إبراھیم، المرجع السابق، ص  - 3
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یكون قد دلس علیهم، وارتكب  كذلك كان للدائنین طلب حبسه فإذا لم یكن لدیه مال یتنازل عنه لأنه

غیر أن الحبس في هذه الحالة بمثابة  غشا عندما تعامل معهم وهو یعلم أن لیس عنده مال یفي منه حقوقهم،

المدین دون شخصه وإن كان لابد من أموال  عقوبة للمدین على تقصیره على أموالهم، وبذلك اتجه النظر إلى

وقد أقر البریتور الروماني أحكاما  .عقد التنازل تدخل المدین لتمكین الدائنین من التنفیذ على أمواله بطریقة

تتعلق ببطلان أي تصرف قام به المدین المتوقف عن الدفع منذ واقعة عدم السداد، لتباشر فیما بعد إجراءات 

 ]1[.والوفاء بقیمتها للدائنالبیع لكل أموال المدین 

 قانون یقضي بتحویل ضمان الدائنین صدر حیثج  م ق 429ظل هذا الإجراء متبعاً حتى عام لقد 

 نازل عن أمواله لمصلحة الدائنین،من شخص المدین إلى ماله، ولكن هذا القانون اشترط على المدین أن یت

 .، وإنما تقدیمها ضمانةً لدیونهمالمدین إلى دائنیهعلى أن التنازل لم یكن یترتب علیه نقل ملكیة أموال 

الذي وضع ، مبراطوریة الرومانیةري في ظل الإالعمل بهذا القانون حتى بدایة ظهور القضاء البریتو  واستمر

دون حاجة إلى رضاء المدین أو القبض  نظاماً جدیداً سمح للدائنین بموجبه بوضع یدهم على أموال مدینهم

 ولا یكون التنفیذ بمعرفة كل دائن على حده ولكن یختار الدائنون وكیلا عنهم ،حال من قبلكان ال علیه كما

 یتولى وضع الید على جمیع أموال المدین لمصلحتهم جمیعا، ثم یقوم هذا الوكیل ببیع هذه الأموال وتوزیع

  ]2[.غرماءالثمنها على الدائنین قسمة 

واحدة ثم تعدل الوضع بحیث أصبح للدائنین طلب  وكان بیع أموال المدین یحصل أول الأمر جملة

 أموال المدین جملة واحدة أو بالتجزئة، ومع ذلك استثنیت الحالة التي یكون فیها المدین حسن النیة سيء بیع

ظهر  بسبب إجراء البیع جملة، الحظ حیث أوجب القانون أن یكون البیع بالتجزئة حتى لا تتأثر سمعة المدین

أموال  ون الروماني رسم الخطوات العامة لنظام الإفلاس عندما قرر وضع الید على جمیعمن ذلك أن القان

ثمنها علیهم  المدین لحساب جمیع دائنیه ثم إدارة هذه الأموال وبیعها بواسطة وكیل عن الدائنین یتولى توزیع

   .قسمة غرماء

بنظام الحجر الفردي، ومفاده وقد سمي هذا بنظام التصفیة الجماعیة، لیعرف في القانون الجرماني 

أن لا تغل ید المدین بل یبقى له حق التصرف في أمواله، فإذا ما أراد الدائن استیفاء دینه كان له الحق في 

من أنه  أن یحجز على ما بدا له من تلك الأموال في حدود مقدار دینه، وهذا ما أعیب على النظام الجرماني

                                                           

  .501، ص 2006، ت الحلبي الحقوقیة، لبنانار ق التجاریة والإفلاس، منشو ار الأو و أصول القانون التجاري ، مصطفى كمال طه -1

  .فاروق أبو الشامات، المرجع السابق -2
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یحتمل الإضرار بجماعة الدائنین، إذ یمكنه تبدید أمواله بسوء نیة أو  یجیز للمدین التصرف في أمواله مما

   ]1[.یهبها أو غیر ذلك

یكن الدائن یستطیع  فلم ،لاس الجوهریةومع ذلك لم یكن القانون الروماني یعرف بعض أنظمة الإف

لس ومن حصل له المف إبطال تصرفات المدین السابقة على وضع الید على أمواله إلا إذا أثبت التواطؤ بین

إبطال  ، فلم تنشأ في القانون الروماني نظریة)الدعوى البولیصیة(ما یعرف حدیثا  التصرف أي عن طریق

الذي  كذلك لم یعرف القانون الروماني نظام الصلح القضائي ،التصرفات الحاصلة من المفلس فترة الریبة

أو على  جزء من الدین أو على منحه أجلا للوفاءیجیز للمدین التصالح مع أغلبیة دائنیه على التنازل له عن 

ویلاحظ في ذلك أن الكثیر من الأنظمة كانت قد اقتبست أحكامها فیما یخص الإفلاس من  الأمرین معا،

  ]2[.ه لحقوقهم ودعمه للعلاقات الائتمانیةوكفالت النظام الروماني لرجاحته وحمایته للدائنین،

تضمن بعض الأفكار الرئیسیة التي یدور حولها یبأنه  اني یمتازوعلیه یمكن القول أن القانون الروم

وأن یُنیطوا أمر إدارتها  ،التشریع الحالي في مسائل الإفلاس، فقد سمح للدائنین بوضع یدهم على أموال مدینهم

منع كما من جهة،  ، ثم یتولى عملیة توزیع ثمنها علیهم قسمة الغرماءوالتصرف بها بوكیل یتم تعیینه من قبلهم

 .من التصرف بأمواله أو إدارتها من جهة أخرى المفلس المدین

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

                                                           
  .15بن داود إبراھیم، المرجع السابق، ص  - 1
  .502مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص  - 2
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  .العصور الوسطىظام الإفلاس في ن: ثانيال طلبالم 

، عما كان علیه خلال حقبة القانون نظام الإفلاسل ا كبیرا وسریعاالعصور الوسطى تطور لقد عرفت 

قدما في سبیل تطور الأنظمة القانونیة  سارتالتي  ازداد الاهتمام به خصوصا في إیطالیاو  ،الروماني

وأصبحت القوانین الرومانیة  ،الریبة وأحكامها وتحدد المراد من فترة ،وازدهارها، فعرفت نظام الصلح القضائي

تعترف بأن التوقف عن دفع الدیون هو أساس شهر إفلاس المدین، وأخذت تطبق إجراءات جدیدة كغل ید 

   ]1[.ارة أمواله والتصرف فیها، وتقدیم مساعدة للمدین المفلس وأسرتهالمدین المفلس عن إد

التعاون التجاري بسبب  یة،فرنسال مدینة لیون السائدة في المدن الإیطالیة إلى قواعدالتلك انتقلت  ثم

، حتى إلى فرنسا الوافدونالأجانب ار حیث كان یجتمع التج الذي كان قائما بین هذه المدن الساحلیة،

إلى أن تم تقنینها من خلال القانون  یتعامل بها سار التجار في الإقلیم الفرنسي، ]2[عرفیةقواعد أصبحت 

وقد  ،الخاص بتنظیم أحكام التجارة البریة م1673 لسنةالأمر الملكي بمقتضى عشر  الرابع لویس هأصدر  الذي

غیر أن ما تضمنه هذا القانون تمیز  .إیطالیافرنسا و  وفي بسرعة  تشرتالإفلاس التي ان أهم قواعدظهر فیه 

بالنقص وكثرة الثغرات، إذ لم یشترط صدور حكم بشهر الإفلاس، ولم ینص على مبدأ غل ید المفلس عن 

إدارة أمواله والتصرف فیها، ولم یضع تنظیما لإجراء تحقیق الدیون، الأمر الذي أدى إلى صدور قوانین 

  ]3[.متعاقبة لسد هذه الثغرات

 المدني، القانون عن منفصل القانون من كفرع وتطور التجاري القانون وُلد الوسطى العصور في

القانون  كان الحقیقة لقد فيو  ،)العرفي( الجرمانيالقانون  أو) جستنیان قانون( لرومانيسواء بالنسبة للقانون ا

 من تطبیقه وتم ،الجامعة في تدریسه یتم ولم ، أنفسهم التجار قبل من تطویره تم الغالب، في شفهي التجاري

 )Lex Mercatoria( عما كان عرف آنذاك بـ الحدیث صددوهنا نحن ب .أنفسهم التجار من مكونةمحاكم  قبل

  .أوروبا في التجار جمیع یحترمه موحد شبه شفهي قانون أي

یتضمن كل تم وضع مشروع جدید یتعلق بالقانون التجاري الفرنسي، ولكنه لم  1803وفي سنة 

الإجراءات اللازمة التي یقوم علیها نظام الإفلاس، وإثر وقوع أزمة اقتصادیة عنیفة هزت التعاملات التجاریة 

أعید النظر في القواعد التي وعلى إثرها في فرنسا، ظهرت تفلیسات وهمیة وفضائح مالیة وتجاریة جسیمة، 

                                                           
  . 19، ص 2013وفاء شیعاوي، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 1

2 - Claude Dupouy, Le droit de faillite en France avant le code de commerce, Thèse, Paris, 1956, P 46. 

  .19السابق، ص وفاء شیعاوي، المرجع  -3
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لذي أدى إلى التعجیل بصدور قانون تجاري جدید وكثرت الثغرات، الأمر ا كانت ساریة لسد ما بها من نقص

قد و  1673مستلهما بعض أحكامه فیما یخص الإفلاس من قانون سنة  ]1[،المسمى بقانون نابلیون 1807سنة 

حالات ویقصد به  )DES FAILLITES ET DES BANQUEROUTES(منه تحت عنوان  ثالثالكتاب ال جاء

. یعني البنك المكسور )banca rotta( الإیطالي التعبیر من )BANQUEROUTE(یأتي مصطلح و  ،الإفلاس

 التي طاولة خلف یجلسون كانوا حیث الأسواق في یعملون المموّلون كان الوسطى، العصور خلال إیطالیا في

  والتفاوض عملائهم باستقبال لهم سمحت التي ،"بنك" كلمة أصل وهي )banca( الوقت ذلك في تسمى كانت

مفلسا، ولا  إعلانه تمی دیونه، تسویة علىقادر  یصبح الممول صاحب الطاولة غیروعندما  .أعمالهم بشأن

 للناس لیُظهر علنًا طاولته كسر إلىویضطر هذا المصرفي فاقد الثقة  ،بعد ذلك مهنته ممارسةیسمح له ب

حالة  جمیتر لیصبح  بالانتشار )banca rotta( بمصطلح الأمر انتهى ،مالي نشاط أي ممارسة من حظره

 مزارع أو حرفي أو تاجر من وهي تخص كل جنائیة، جریمة الإفلاس یعتبر فرنسا، في ]2[.المصرفي إفلاس

  .هأعمال بإدارة عند قیامه توقف عن الدفع بطریقة احتیالیة ،تجاریة شركة مدیر أو

وقد نظم كتابه الثالث مسألة  الإفلاس،ویتسم هذا القانون بالصرامة والقسوة في أحكامه المتعلق ب

على أحكام افتتاح التفلیسة، وعلى كیفیة تعیین قاضي التفلیسة ووكلاء  فقد نص الإفلاس في خمسة أبواب،

التفلیسة، وعلى المهام المسبقة لوكلاء التفلیسة وأحكام متعلقة بشخص المفلس، وعلى میزانیة المفلس، وعلى 

ضرورة شهر الإفلاس بحكم   على وحقوقهم، وعلى التوزیع بین الدائنین،كیفیة تعیین وكلاء الدئنین ومهامهم 

حبس المدین المفلس مهما كان سبب إفلاسه، وحرمانه من حقوقه السیاسیة على قضائي مقرر لذلك، و 

غیر أن  ]3[والمدنیة، وغل یده عن إدارة أمواله والتصرف فیها، وأنشأ فترة الریبة وأبطل خلالها كل تصرفاته

  .إلى الهرب لتجنب تطبیق أحكام لهذا القانون التجار المدینینلصرامة الشدیدة دفعت بهذه ا

خفف من شدة الأحكام المتعلقة  نظر في قواعد الإفلاس وصدر قانونأعید ال 1838ي سنة فو 

النفقات التي كان  بالمدین المفلس، وبسط إجراءات شهر إفلاسه، حتى تنتهي التفلیسة في أسرع وقت وبأقل

   .المدینالرفق ب فضلا عن شهر الإفلاس یتطلبها

                                                           
1 - Code de commerce, LIVRÉ III, DES FAILLITES ET DES BANQUEROUTES (Décrété le 12 septembre 1807. Promulgué le 22, Paris, 

1808. 
2  - https://fr.wikipedia.org/wiki/Banqueroute_(France)  

  .  1807من القانون التجاري الفرنسي لسنة  614إلى  437انظر المواد من  -3
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وببزوغ الأفكار الدیمقراطیة والاشتراكیة في أواخر القرن التاسع عشر، تطورت الظروف الاقتصادیة 

والاجتماعیة مما أدى بالتشریعات إلى الأخذ بید المفلس مع مراعاة مصلحة جماعة الدائنین ومصلحة 

صدر قانون التصفیة القضائیة وذلك للتخفیف عن المتوقف عن الدفع وأضحى  1889نة المجتمع، وفي س

تم إلغاؤها وحلت محلها  1955، وفي سنة هناك ازدواج في النظام فبمقابل الإفلاس توجد التصفیة القضائیة

التسویة القضائیة، وأصبح هناك نظام یخص الإفلاس ویمتاز بالصرامة والشدة، ونظام یخص التسویة 

وقد عرفت بعض التشریعات المقارنة أنظمة شبیهة كان  ]1[.القضائیة كإجراء تخفیفي لفائدة التاجر حسن النیة

لذي اعتمدته بعض الدول كمصر وبلجیكا، إذ تمنح ا )Concordat Préventif(منها نظام الصلح الواقي 

، وذلك بمنحه أجلا للوفاء أو تخفیض نسبة من الدین أو هما إفلاسه مع المدین لتفادي شهر فرصة التصالح

  ]2[.معا

أغلب التشریعات المقارنة، تطبق كانت  ه في فترة العصور الوسطى،ما سبق، یمكن القول أن واستنادا على

، وقد عرفت هذه الفترة على كل الشخص یخضع للقانون الخاص سواء كان دینه تجاریا أو مدنیانظام الإفلاس 

  .بدایة ظهور أحكام التسویة القضائیة بالنسبة للتاجر المدین المفلس حسن النیة سيء الحظ

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

  .506مصطفى كامل، المرجع السابق، ص  -1

  .18بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  -2
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  .ظام الإفلاس في الشریعة الإسلامیةن: ثالثال طلبالم

مـن  ،علاقـة المـدین بالـدائنالتي تنظم  حكاممن الأعلى كثیر الغراء لما ظهر الإسلام احتوت شریعته 

ـة لقــضایا الــدین عامــة غیــر جزئیـ عــن طریــق نظــرة ،المجتمــع أجـل ضـمان الحقـوق واسـتقرار المعـاملات فـي

والتشدید  لـى قـضاء دینـهوالمبـادرة إ وئه للاقتراض علـى ضـبط أمـورهحثت المدین عند لج ، حیــثوالاقتــراض

 هللاخذ أموال الناس یرید أداءها أدى أ مـنالرسول صلى االله علیه وسلم بأن في ذلك لما ورد في الحدیث عن 

  ]1[.اللهعنه ، ومن یرید إتلافها أتلفه ا

علــى  عــن الــصلاة امتنــع -صــلى االله علیــه وســلم- االله رســولورد فــي صــحیح البخــاري، أن وقد 

الإسلامي المـستمدة مـن أحكـام الـشریعة الإسـلامیة  ولــم تكــن معالجــات الفقــه. دین میــت حتــىُ یــضمن دینــهمــ

، بـل عـة مثالیـة أخلاقیـة فقـطسـداد الـدیون قائمـة علـى الترغیـب والترهیـب بنز  لحـالات الإفـلاس والتعثـر عـن

في تعاملها مـع المـدین  امةبهـا حیـث أخـذت بـالحزم والـصر  وفق رؤیـة ذاتیـة خاصـةجاءت متوازنة الطرح  إنهـا

لمـدین الفقیـر المعـسر ولـذلك جـاءت قواعـدها  فـي حـین تبنـت جانـب الرأفـة والـشفقة بحـق ،الواجـد الموسـر

 عرضـــه لواجـــد ظلـــم یحـــللحقـــوق وبینـــت أن ــي أداء الالظـــالم المماطـــل فـ بالتـشدد فـي معاملـة المـدین الواجـد

   ]2[.وعقوبته

وجعل ذلك من باب فقواعد الشریعة الإسلامیة جاءت بإمهال المدین المعسر إلى حین میسرة، 

تـصدقوا خیـر لكـم إن كنـتم  ن كـان ذو عـسرة فنظـرة إلـى میـسرة وأنإ و : (عز وجل المولى قال التصدق علیه،

  .في تعاملها مع المدین الواجد الموسر والصرامة وجاءت بالتشدد ]3[)تعلمـون

. ویعبر الفقه الإسلامي عن شهر الإفلاس بعبارة الحجر على المدین المفلس، أیا كان مدنیا أو تجاریا

هو جعل الحاكم أو القاضي : هو منع الإنسان التصرف في ماله، والتفلیس أو شهره شرعا: والحجر في فقهنا

، وهو مشروع لدى )الدائنین(المدیون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله، أو خلع الرجل عن ماله للغرماء 

                                                           

، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، 1، عدد 2في النظام التجاري السعودي، مجلد مفهوم الإفلاس وشروط الحكم به خالد عبد العزیز الرویس،  -1

  .رواه البخاري: ، ورد لدیه211ص  ،2012جامعة المنصورة، مصر،  -كلیة الحقوق

  .رواه أبو داوو: ، ورد لدیه212المرجع السابق، ص  -2

  .280سورة البقرة، الآیة   -3



 عثماني مرابط حبیب.د /یة                       إعدادالإفلاس والتسویة القضائ محاضرات في نظام

 
10 

 

من لا مال له، وفي : والمفلس في العرف ]1[،جمهور الفقهاء حفاظا على حقوق الدائنین وأموالهم من الضیاع

    ]2[.لا یفي ماله بدینه الشرع من

حجر على معاذ بن جبل،  -صلى االله علیه وسلم–الرسول الكریم  مشروعیة الإفلاس إلى أنوترجع 

صلى االله –وباع ماله في دین كان علیه، وقسمه بین غرمائه، فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، فقال لهم النبي 

للتفلیس القضائي ألا یمكن للدائنین الوصول إلى  لكن اشترط المالكیة ]3[.لیس لكم إلا ذلك - علیه وسلم

لا أحجر على مفلس في الدین، لأن مال االله غاد ورائح، ولأن في : وقال أو حنیفة. حقوقهم إلا بالحجر

الحجر إهدارا لحریته وكرامته وأهلیته وإنسانیته، فذلك أخطر من ضرر خاص یلحق الدائن، فتبقى تصرفاته 

برا عنه، وإنما یؤمر بسداد دیونه، فإن امتثل فلا یتعرض له بشيء، وإن امتنع عن نافذة، ولا یباع ماله ج

واجب علیه، الأداء حبس حتى یسدد دینه، أو یبیع ماله بنفسه، وشرع حبسه دفعا لظلمه، لأن قضاء الدین 

الصاحبین لكن المفتى به عند الحنفیة هو قول  ]4[.والمماطلة ظلم، ولیس للقاضي أن یبیع ماله جبرا علیه

   . بجواز الحجر على المفلس

المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع،  ومن الملاحظ على الأحكام التي أتى بها الفقه الإسلامي

تجیز الحجر على المدین المفلس، سواء كان الدین مدنیا أو تجاریا، وذلك حمایة لحقوق الدائنین، والمفلس 

لا یمكن للدائنین الوصول إلى حقوقهم إلا بالحجر، وهنا یأمره هو من لا یفي ماله بدینه، لكن یشترط أ

حتى یسدد دیونه، أو  القاضي بسداد دیونه على أن تبقى تصرفاته في أمواله نافذة، فإن امتنع حبسه القاضي

  .قسمة غرماء ینیبیع ماله بنفسه، ویقسم مال البیع بین الدائن

لدائنین قسمة غرماء ذلك بین ا وتهدف هذه الأحكام إلى الحجز على المدین وبیع ما له وتقسیم ثمن 

جماعة ولكن لم تجز الشریعة الإسلامیة ل ،مواله إضرارا بالدائنینالتصرف في أ المفلس للمدین سمحوبذلك لا ی

وإن كان بعض الفقهاء المسلمین قد  ،القانون الروماني في معمول به كما كان واستعباده سلب حریته ینلدائنا

أن  خشي إذا ین وبحكم من القاضي،بناء على طلب الدائن حتى سداد الدین، المفلس المدینحبس  واأجاز 

قوبة لعدم إلى أن حبس المدین هو بمثابة ع بعض الفقهاءوقد ذهب  ،یكون للمدین مال یخفیه عن الدائنین

                                                           

عن وزارة مجلة محكمة نصف سنویة تصدر  الإفلاس في الشریعة الإسلامیة والأنظمة المعاصرة،وهبة مصطفى الزحیلي، أحكام  -1

، 3/261: وحاشیة الدسوقي الشرح الكبیر لدردیر :ورد ،193ص سوریا، -، دمشق2013- ه10/1435الشؤون الدینیة والأوقاف، العدد 

  . 3/504: ، كشاف القناع2/146: مغني المحتاج

  .شرح المنهاج بحاشیة قلیوبي: المرجع السابق، ورد لدیه -2

  .رواه الدار قطني والخلال، وصحح الحاكم النیسابوري إسناده: المرجع السابق، ورد لدیه -3

  ، 2/62:، اللباب شرح الكتاب5/199: تبیین الحقائق للزیلعي: ، ورد لدیه194المرجع السابق، ص  -4
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یمكن  للمدین المفلس، ظهرت أموال ومتى لإذلاله،تعذیبه أو للم یكن  هفإن حبس ومهما یكن، ئه بدیونهوفا

  .دائنیهالتصرف فیها إضرارا ب التنفیذ علیها حتى لا تتاح له فرصة

 لأن ،لاستعاملـت بواقعیة مع حالات الإعـسار والإف الشریعة الإسـلامیة أحكام ذلك كله فإن عوم

في ة الاقتـصادیة منظومالبل یخ ،سدادها أو العجز عن القحقااسـتمواعید  ولفع الدیون عند حلد التوقف عن

 ىویفضي إل التجاریة، املاتهمق على الناس في معیا یضوهذ جللأع بایالب تقلصیؤدي إلى المجتمع، مما 

، الدیونبب سبه بالتزامات ءاوفن العند توقف أحد التجار ع الاقتصادیین سوق وتأثر المتعاملینلاضطراب ا

ة في إطار مقاصدها العام حالة الإفلاس،ع م لمللتعا اواجتهادات فقهائه الشریعة الإسلامیة اءت أحكامفج

  .حقوق الأفراد وهدف تحقیق المصلحة العامة للاقتصاد لتوازن بینلاة مراعو 

وعلیه یمكن القول أن أحكام الشریعة الإسلامیة تجیز شهر إفلاس الشخص المدین المفلس، سواء كان 

 تجاریا، وهي لا تسمح له بالتصرف في أمواله إضرارا بدائنیه، كما أنها تجیز حبسه حتى سداد دینه، دینه مدنیا أو

وبیع ماله وتقسیم  المفلس، وتهدف هذه الأحكام إلى الحجز على المدین ئه بدیونه،بمثابة عقوبة لعدم وفا ذاه

 .، فلا ضرر ولا ضرارثمن بین الدائنین قسمة غرماءال


